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تعريف السياسات الاقتصادية

مجموعة قرارات تتخذها السلطة لتوجيه :السياسة الاقتصادية

مجموعة من القواعد و باستخدام النشاط نحو المرغوب 

ديةالاقتصالتحقيق الاهداف الدولةالاساليب و الوسائل تقوم بها 

:مكوناتها

قرارات حكومية تتخذها السلطة لتوجه الأنشطة* 

تستخدم قواعد واساليب لتحقيق اهداف اقتصادية* 

لتحقيق الاهداف الاقتصادية* 



أنواع السياسات الاقتصادية
تهدف الى استرجاع التوازنات المالية و هي قصيرة :سياسة ظرفية

المدى و اثارها كمية

تهدف الى اعادة اطلاق الالة الاقتصادية مستخدمة : الانعاشسياسة 
(كينزيةفكرة ) العجز الموازنة و تسهل القروض 

ط /تهدف الى تقليص من ارتفاع الاسعار ع: سياسة الانكماش
…تجميد الاجور , مثل الاقتطاعوسائل تقليدية 

بالتناوب و التسلسل لسياسة تتميز : الذهابسياسة التوقف ثم 
الانعاش ثم الانكماش اعتمدت في بريطانيا

ة طويلة المدى تهدف لتغيير و تكييف هيكل و بنيهيكليةسياسة 
الاقتصاد ليتماشى مع المحيط الدولي و يكون تدخل الدولة من خلال 

عم دتنية, المنافسة,سيادة القانون ,الخوصصة, تأطير اليات السوق 
دعم البحوث, التكوين



أهداف السياسات الاقتصادية

تهدف الى تحقيق ما يلي

التطور السياسي-أ

التطور الاجتماعي-ب

الاستقرار الامني والعدالة الاجتماعية-ج

:التطور الاقتصادية والذي يشمل-د

الرفاهية تحقيق -1

تحقيق معدل النمو –2

( توازن ميزان المدفوعات) البحث عن التوازن الخارجي–3

محاربة التضخم –4

السلعالبطالة و توفير محاربة –5



النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه السياسات 

العامة
كثروالأتطورالأكثرالنموذجهذايعد:الكليوالعرضالكليالطلبنموذج

الطلبانبجالتحليلفييتناولحيث.السابقينبالنموذجينمقارنةعمومية
.والأسعارالتوظفمستوىبتحديديقومكماالعرض،وجانب

غرارلىعوالنقودالسلعسوقيتحليلخلالمنالكليالطلباشتقاقيتم
لبالطبينالعكسيةالعلاقةالكليالطلبويوضح.(IS/LM)جنموذ
العرضويمثل.والخدماتالسلعتلكوأسعاروالخدماتالسلععلى

توالخدماالسلعمنالمعروضةالكميةبينالطرديةالعلاقةالكلي
ندماعالاقتصادفيالتوازنيتحقق.والخدماتالسلعتلكوأسعار
جةنتيالتوازنويختل.الكليالعرضمعالكليالطلبيتساوى

أو(ديةنقأوماليةسياسةاتباعبسبب)الكليالطلبمنحىلانزحاف
بصدماتمايسمىلحدوثنتيجة)الكليالعرضمنحىانزحاف
.(العرض



السياسات الاقتصادية 

تعتمد اعداد ورسم السياسات الاقتصادية على نوعين من السياسات
:هما

والتي تشرف عليها وزارة المالية :السياسات المالية

طين والتي يشرف عليها البنك المركزي وفي فلس: السياسات النقدية
سلطة النقد الفلسطينية والتي لها كل صلاحيات البنك المركزي 

.باستثناء اصدار عملة محلية

وفيما يلي عرض لتلك السياسيات والادوات المستخدمة في كل 
منهما



السياسة المالية: أولا
:السياسة المالية

إدارةخلالهامنيمكنإجراءاتاتخاذالماليةالسياسةتتضمن
حتىلإنفاقهالإيجابيةالآثارلوتفعي،لاـالم
علىللتأثير،الماليةالأدواتتخدامـاسالحكومةتستطيعو

بهدفالاقتصاديشاطـالنةـعمليكـتحرياليـوبالتوالطلبالعرض
.القوميلالدخوزيادةالاستخداممعدلاتزيادة

هي مجموعة الأدوات التي : ويمكن تعريف السياسة المالية
ين تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي لتحقيق هدف مع

من أدوات الإنفاق العام وأدوات أدوات السياسة المالية ، وتتكون 
الإيرادات العامة



الأطراف المستفيدة من السياسة المالية



أهداف السياسة المالية

. القومىزيادة الناتج 1)

.هممعيشترفع مستوى وبالتالىرفع مستوى الدخول للأفراد 2)

. للموارد تحقيق التوظف الكامل 3)

.الأسعار إستقرارتحقيق 4)

تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع5)



:الماليةالسياسةأدواتأهم

:وأهم أنواعهاالضرائب -أ

الشخصيضريبة الدخل • 

الشركاتضريبة أرباح • 

المبيعاتضريبة • 

الجمركيةالضريبة • 

الإنفاق العام و مكوناته-ب

على شراء السلع والخدمات الحكومي الإنفاق الاستهلاكي • 

الإنفاق الاستثماري الحكومة • 

الإنفاق العام التحويلي• 



وسائل السياسة المالية

العامةالايرادات -1

ي زيادة ف(اتجاه توسع السياسة الانكماش) السياسة الضريبة–2

طلب زيادة قطاع الموظفين طلب استهلاكية و–الضرائب 

التقليل من النفقات و التقشف–السوق العرض زيادة الانتاج 

( اي النفقات اكثر من الايرادات)‘ سياسة العجز الموازنة -3

التضخم يؤدي الى توازن عام يعني استقرار في الأسعار بطالة
قليلة و زيادة الإنفاق



أنواع السياسات المالية

يادة زتتحكم بها الظروف الاقتصادية تتمثل في : الانفاقيةالسياسة 
.العرضالطلب و نقص 

الكلي دعم الطلب –التشغيل الكامل –تحفيز النمو –:أهدافها
.الاستثماريبرفع حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي و للاقتصاد 

اعادة هيكلة بنية الانفاق–الانفاق تخفيض او زيادة-:أدواتها



:السياسة الضريبية

:اهدافها

توجيه الاستهلاك -

توجيه قرارات ارباب العمل –

زيادة تنافسية المؤسسات –

السوقتصحيح اخفاقات –

هي اداة رئيسية من ادوات السياسة المالية تحتل مكانة بارزة في : النفقات العامة
النظرية المالية و تنقسم الى حقيقية و تحويلية

ايرادات :ما تجنيه الدولة من الضرائب الرسوم و تنقسم الى : الايرادات العامة
–في الضرائب تتمثل ايرادات سيادية –اقتصادية متمثلة في الاملاك الوطنية 

ق خلوان لم تكتفي تلجا الدولة الى, ايرادات ائتمانية تتمثل في القروض العامة
النقدي التمويل التضخمي او الحصول على قوة بالاصدارتتمثل  قوة شرائية 

شرائية من الخارج اي الاقتراض

ة و ايراداتها في سننفقاتها فيها الدولة تقدم هي وثيقة قانونية : الميزانية العامة
فيها ايرادات و وزارة المالية تقدر وثائق تعنى بها حقيبة مجموعة و هي , واحدة
نفقات



ةالفرق بين السياسة المالية التوسعية والانكماشي

السياسة المالية الانكماشية التوسعيةالسياسة المالية

خفض الانفاق العام وزيادة الضرائب-1 زيادة الانفاق العام •-1

خفض العجز في الموازنة العامة-2 ارتفاع نسب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية -2

(فرص عمل اكثر)

. تقليص الانفاق المخصص للتقديمات الاجتماعية-3 زيادة حصة القطاعات المنتجة من اجمالي الانفاق -34

. العام للدولة

تحييد الدولة عن تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة -4

( فرص عمل أقل)القدرات الانتاجية 
اعتماد سياسة متحركة لإدارة العجز في الموازنة من 

.خلال استراتيجية كلية للاقتصاد



السياسة النقدية: ثانيا

النقدية من اجل تسيير الكتلة المركزي هي مجموعة من الاجراءات يقوم بها البنك : السياسة النقدية
.اهداف اقتصاديةالضرورية لتحقيق 

: اقسامها

ك في حالة الركود الاقتصادي اي الانكماش برفع البطالة اي زيادة العرض النقدي يقوم البنتوسعية–
سوق الاموال في المركزي اما تخفيض سعر الخصم او نسبة الاحتياطي القانوني او الدخول مشتريا 

النقدية

في حالة وجود تضخم اي ارتفاع الاسعار و تتمثل في تخفيض العرض النقدي من خلال انكماشية–
هذه , في سوق الاوراق النقديةبائعا سعر الخصم او نسبة الاحتياطي او الدخول برفع قيام البنك 

الادوات تحد من قدرة البنوك من منح الائتمان و خلق الودائع و منه تخفيض العرض النقدي و منه 
ارتفاع سعر الفائدة و انخفاض حجم الاستثمار



أدوات السياسة النقدية

تستخدم الدول من خلال البنوك المركزيةّ أدوات لسياستها 
: النقدية، وهي كالآتي

هو السعر الذي تفرضه البنوك المركزيةّ على : الفائدةسعر 
البنوك التجاريةّ للقروض قصيرة الأجل، بحيث أن تخفيض

، كنالمُستهليسعر الفائدة، يشجع على القروض، ويزيد من إنفاق 
ع والشركات، وبالتالي التوسع في الاقتصاد ، في حين أنّ رف

سعر الفائدة، هو انكماش للاقتصاد، ولا يشجّع على أخذ 
.القروض، وبالتالي يحجم المستهلكين، والشركات عن الإنفاق



وهي الودائع النقدية التي يجب على البنوك: الاحتياطي النقدي

التجاريةّ إيداعها في خزائنها، أو في البنك المركزي، فعند 

خفض قيمة الاحتياطي النقدي، ينعكس ذلك بالزيادة على 

الأموال في النظام البنكي، وبالتالي القدرة على إقراض 

س المُستهلكين، والشركات، أي سياسة توسّع اقتصادية، والعك

، صحيح، فعند زيادة الاحتياطي النقدي يحدث انكماش اقتصادي

و يحد ذلك من كمياّت الأموال في النظام البنكي، وبالتالي 

.التأثير على إقراض المستهلكين، والشركات



يتم من خلالها بيع وشراء السندات : عملياتّ السوق المفتوحة
الماليةّ الحكوميةّ التي يصُدرها البنك المركزي في الدول، أو ما 

.يسُمّى بالاحتياطي الفيدرالي في أمريكا

ائدة تعُطي البنوك المركزية نسبة ف: الفائدة على الاحتياطي النقدي
ق سياسة على الإيداعات النقديةّ الفائضة للبنوك التجاريةّ، فعند تطبي

ة، لتشُجّع التوسّع الاقتصادي، تخُفضّ البنوك المركزيةّ نسبة الفائد
في ( الاحتياطي)البنوك التجاريةّ على إقراض الفائض من أموالها 

ة، البنوك المركزيةّ، أمّا في حال تطبيق السياسة الانكماشية للدول
يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، ممّا 

.ثمرينللمُستالفائدة الذي تلُزمه البنوك التجاريةّ سعر ينعكس على 



دور السياسات النقدية في علاج الركود الاقتصادي 

والازمات

العمل على خفض اسعار الفائدة-1

اتباع سياسة التوسعية-2

العمل على تكوين صناديق تامين ودعم للمشروعات الصغيرة-3

العمل على منح قروض تسهيلية لاستمرارية الاعمال وخاصة -4
الصغيرة والمتناهية الصغر 



الاقتصاد الموازي وأثره على الموازنة العامة
تحرم الموازنة العامة من ايرادات ضريبية ناتجة عن الاعمال غير 

:الشرعية في الاقتصاد، ومن هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر

التهرب الضريبي-1

التهرب الجمركي-2

تجارة السلاح-3

تجارة المخدرات-4

بضائع المستوطنات-5

غسيل الاموال-6

تهريب النفط-7

تجارة الانفاق-8


